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المرسة ُ 
انر موقت رقم (19) لسئة 1954 قانون معدل لقانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية هف 
انون مؤقت رقم (15) لسنة 21454 قانون معدل (قانون اللهارك والمكوس 14 
غلام رقم (8؟) لسنة 21454 نظام معدل لنظام المياه واللافتات والحلات العامة في بلدية جرش 4/١‏ 
فلسام رقسم (95) لسنة 201579 نظام الغاء نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة 1 
نام رقم (10) لسئة 1958 نظام معدل لنظام معهد الثقافة العمالية 3 
فلسام رقم (18) لسنة 201934 نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار 3 
ام الرسوم وطوايع المرافعة المعدل لسئة 198 اليل 


ثارات رقم ١(‏ و5 و/او 8 ) لسنة 145 صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 5 
أرطع رقم (؟ع لسنة وجول صادر عن رئيس الوزراء 1 
اردع اتفاقية بين الاردن وايطاليا لتفاديالغسريبة المردوجةعل الدسلالناجم عن مز اولة الملاحةالبحريةوالجوية ‏ 445 
لريفة الجمركية 44 


مطبعسة اليش العربي 











الى 


























ويك 




















7 ب بالغاء ماحتاء قِ الغذقرة جر( منها والاستعاضة عنه يما بلي - 
9 عل الل 0 
كو الي ازيل سار للك لز روني الاي 
عقتفى الفقرة ( ١‏ ) للادة ( 84 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ "7؟/55/84 


ز ‏ على لجنة انتقاء المزارعين ان تار العائلة المزارعة في الاراضي القابلة لاري ضمن أية منطقة 
مشروع ري لاتشمله احكام الفئرة ١و‏ من هذه المادة وفق نظام خاص لكل مشروع على 0 
حده تقره السلطة عوافقة ملس الوزراء . اي 


نصادق ‏ بمقتضى المادة "١‏ مح الدستور على القانون المؤقت الآتي وتأمر باصداره ووضعهموضع التنفيل المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده . 


الادذ؛ - تعدل المادة )25 من القانوك الاصلي بالغاء ماجاء يي القامرة 4ق منها والاستعاضة عنه با بلي 0 ' : 5 ْ 


١‏ لاسلطة ان تسترد جميع أو يعدن النفقات الانشائية والفنية والادارية البى تضق على أي مشروخ دن 














ره 
مذاربعها من المتصر فين الموسسسبا نظام تستقيدره السلطة ذدا الغر ض 5 0 ع 3 : 
ز قانون مؤقت رقم ( ١5‏ ) لسنة ١159‏ ا 
0-0 0 1 1 5 
: +7 / : 057 0 
٠. ٠.)‏ ل © | ٠؟‏ وى * مع ٠‏ 7 حول 270 ١‏ 5 
قانون معد لقانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية 5 1 
هج تسد جه مين ذائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووزيسر : :! 
اللاي سسة ووزر الدة لاع بالوكالة دارج دبالوكالة 
5 5 “معان ذا 0 الثيا” | : : 
المادة 1 .. يسمى هذا القاثون المؤقت ر قانون معدل اقانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية لسئة 1434) وبقرأع 0 عاكانى النايز عبد اانعم الرفاعي 0 
التانون رقم 1١‏ لسنة 1934 المشار البه فيا يلي بالقانون الاصبي كقانون واحد ويعمل به من تاربخ نشر' | رزير الشؤون الاجماعية والعمل وواير وزسر المواصسلات وزيسر الانشساء 0 
في اللجريدة الرسمية . :اخلية للشؤون البلدية والتروية واس سل والتعسسير 00 
صالح برقان امين يونس الحسيق صبحي آمرن عمره 
المادة ١‏ - تمدل المادة ( ؟ ) من القازون الادبي بالغاء ما جاء في الثقرة ( ١5‏ ) منها والاستعاضة عنه بما يلي : ب : ك يي | 
7 0 ا ا 100000 1 إلى سل وزير الاشغال العامة وقاضى القغياه ووزي وو در ا 
١4‏ - تعني عبارة « منطقة مشروع ري » اية منطقة ري تقرر السلطة انشاء مشروع ري فيا ٠‏ لانتصاد الو طني الاوقاف والشؤون د بالوكالة المال 0 
تعنى عبارة ,« منطقة | منطقة قنساة الغور الشرقية المبيئة 0 0 0 
وتعني عبارة « لمشروع ٠‏ منطقة مشروع قنساة الغور الشرقية المبيئة على اخار حم الزععي يحى الخطيب لفل الدلقموني 
( لي م/1/18) المربوط نسخة اصلية عنها بالقانون الاصلي والتي تعتبر جز ءا منه وأية منطاف ليرا 
5 الصمسحة : ار الثقافة ١١‏ 
اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لاخر بتنسيب من السلطة انها داخلة ضمنها وتكون اق 1 1 2 - 0 
5 زرأع سس سس سه و فيخس ته 5 
بذاته , السلام أغوالي سامي ايسوب محمد اديب العامري 


المادة *؟ ‏ تعدل المادة ( "1 ) من القانون الاصلي كا بلي : 

أ بالغاء ما جاء في الفقر ةو ) منها والاستعاضة عنه بما لي : 
و ب على للدنة انتقاء المرارعين أن تقار العائلة المرارعة للاستقرار ني الاراضي القابلة للري فحن 

منطقة المشروع غلى ان تتم الاولوية ني الاختيار كا يلي : 

في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الدين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع ٠‏ 

في الدرجة الثانية : الى المزارعين المتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع * 

في الدرجة الثالئة : الى المرارعين الممتهنين من سكان القضاء . 

في الدرءجة الرابعة : الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى . 

٠‏ في الل جة اللخامسة : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير لو الرارع 

ضمن منطقة المشروع . 
















الك 


2 , 5 و 06 : 6ه 4 5 
بمقتضى الفقرة ١‏ لامادة 94 من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتار 1/1/١‏ 
نصادق - بمتتضى المادة "١‏ من الدستور - على القانون المؤقت الاتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التفيد 

المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : - 























وبناء على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ 1139/14/57 
تأمر بوضع النظاء الآقي :- 1 


1959 نظام رقم ( 75 ) لسنة‎ ١959 قانون مؤقت رقم (15) لسنة‎ ١ 
اند غدل لقا تدان عار لكف 1 ظ‎ ْ 
١ بول م 5 نون اهار و مكوس نظام دل لنظام الىأه والمرتات والومرتت العام‎ 0 


لاادة ١‏ - يسمى هذا القانون المموقت ( القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسئة 1458 ) ويقرأ مع قانون 
الجمارك والمكوس رقم ١(‏ ) لسنة 1935 المشار اليه فها بلي بالقاذون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات 
كقانون واحد ويعدل به من تارئة نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ - يلغي ما جاء بي المادة ( 4١‏ ) من الانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
تجوز للسللة ان تعيل الى تير دائرة الجمارك او لاي جهة فنية مختعبة أخرى أية بضاءة مستوردة 'ن 
اجل فحصها وتليلها فنيا . 
تستوق اأرسوم الفي يتقاضاها مختبر دائرة الجمارك وفق نظام يصدر بممقتضى هذا القانون . 
المادة © تعدل المادة ( 149 ) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
أ - باضافة الجملة التالية الى آخحر ما ورد في الفقرة الثافية منها 
و وان يخفضها اتتناسب مع مقاصد الاتفاقيات الاقتصادية التي ترتبط بها الدولة ؛ . 


في بلدية جرش 


صادر عتتفى المادة 4١‏ من قانون البلديات رقم 89 أسنة مه؟١‏ 
لج مج لس 
الادة ١‏ - يسمى هذا اانظام ر نظام معدل لنظام المياه واللافتات واحلات العامة في بلدية جرش لسنة 1959) ويقر 
مع النظامرقم لا لسنة 19359 المشار اليه فها يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرمية . 


اللدة ؟ - تعدل المادة ( 71 ) من النظام الاصلي بشطب ما سجاء بعد عبارة ( دور العبادة ) الواردة فيها . 














ب باضافة الجملة التالية الى آخمر ما ورد بالفقرة ( 4 ) منهاكا عدلت بالقانون رقم ١ 1115/4١‏ 2323003 . 
ه ونجوز للوزير ان ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اجور المستحقين وفقا للغايات التي تط! ١‏ 
: ا ل ا 0 0 3 لس سر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخخلية رئيس الوزراء ووزيسر 
0 الادة 4 تعدل المادة ( 183 ) من القانون الاصلى باضافة الفقرة الثالية اليا تحت حرف (ج) :00079 10 | لابة ووزير الافا بالوكالة الخارجية بالوكالة 
1 مو - للوزير او من ينيبه ان يقتطع نسبة لا تتجاوز 0؟/ من المكافآت المقرره صرفها بمقتضى ها* سمعان داود عاكف الفايز عبك المنعم الرفاعي 
لتوزيعها على الموظفين الذين لا يتاح لمم الاشتراك في اجراءات كشف الغائفات وذلك بنساء على ش 
تنسيب جنة من الوزارة يعينها الوزير . انع لازو الاجتاعية والعمل ووزير وزير المواصلات وز 
أادة ه - تعدل المادة ( 181 ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة النالية اليها تحت حرف (<) ٠‏ خلية للشؤون البلدية والقروية واللقت كيل الانشاء والتعمير 
ج - لتنفيل اي حك من احكام هذا القانون . صالح برقان أمين يونس الحسيني صبحي امين عمرو 
2 7 ز سه 
يايند 2 ب سال الآ 2-١‏ وزير الاشغال العامة وقاضي القضاة ووزير وزير 
قتصاد الوط ُ الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوكالة ‏ المالية 
وزير العدلية وزير الدفاع" رئيس الوزراء حسام الزعبي يحى الخطيب فضل الدلقمرني 
سبعان داود احمد طوقان عبد المنعم الرفاعي 0 3 
5 اميم ودوزيسر وز ر وزير الثقافة والاعلام 
: وزبر الاقتصاد الوطني 2 وزيرالمالية والتعليسم بالوكالة الإراع سس سسة 7 واللي ساحة والاثار 
حاتم الزعبي فضل الدلقموي عباء السلام المجالي سامي ايوب محمد أذيب العامري 





















ولك 


ولي شلا دلرو ا 


بمقنضى المادة ( 114 ) من الدستور 





وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1959/84/1١‏ 
تأمر بو ضع النظام الالي : 


نظام رقم (5؟) لسئة ١959‏ 


نظام الفا نظام امور الرعيال الرضافيء زر ظفيالرود 
صادر بمقتفى المادة ( 1١4‏ ) من الدسئتور 
<- جه مإنته- 2><> 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ر نظام الغاء نظام سدور الاعال الاضافية لمو ظني الدولة لسئة 1454 ) ويعمل بدن 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 


المادة ؟' - اعنبار! من تار بخالعمل بهذا النظام يلغى (نظام اجور الاعمالالاضافية لمو ظفي الدولةرقم السنة /51ةا). 





2/1/١‏ 2 لل 

وزيلر نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ولس 
السدلهية ووزير الداخحلية ووزير الخارءجية والدفاع الوزر” 
سمعان دارد عاكف الفايز احمد طوقان عبد المنعم الرفاعي 
وزير الشؤون الاجياعية والعمل ووزير وزير المواصسلات وزير الانثاء 
داخلية للشؤون البلدية والقروية واتقفلسل والتعمير 
صالح برقان امين يونس الخسيفي بي ان عرد 
وز رَ وزير الاشغفال العامة وقاضي القضاأة ووزير وزي-- مر 
الاقتصاد الوطني 0‏ الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوكالة السالية 
حاتم الر عي ١‏ ييحي الخطيب فضل الدلقموي 
وزير الصحدة ووز سر 09 اكه اك ا 0 وزير الثقافة والاعسلام 
لسع ريه والتعلسستيم الزراء ا والسياحة والاتسار 

ظ ساني إبسوب, حمد اديب العامري 


عبد السلام المجالي. . - 
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5 م أ ور : م . 

غ لين الول مالا ا تلفرون لاير 
مقتفى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الا-دتاعية رقم 15 لسئة 1464 
وبناء على ما قررة مجلس الوزراء بتاربخ 2 


تأمر لوضع النظام الاني د 
نظام رقم (7107) لسنة 1158 
2 م معدل لنظام معهل الثقافة العمالية 
صادر بكتضى المادة اأرابعة م قانون وزارة الشئؤون الاجماءية والعحل رقم ) )2 لسنة 5كه4ةا 
<>> 4« جه 


ائادة ١‏ - يسمى هذا النظام ) النظام المعدل لنظام محهك الثقافة العالية لسئة 19564) ويقرأ مم نظام معهلك الثقّافة 
العالية رقم ( 4 ) إسنة 1454 المشار اليه فيا ِل بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نثيره 
في اللدريدة الرسمية + 


الادة ؟ - تعدل المادة السادسة من النظام الاصلي بالاستعاضة عن كلمة ( وللوزير ) الواردة فبهما بعبارة ( ونحلس 
الادارة ) واضافة عبارة ( وذلك بأغلبية الاصوات ) في آخر المادة م 


للادة ؟ - تعدل المادة الثامئة من النظام الاصلي بالاستعاضة عن عبارة (على الا كثر)الواردة فيها بعبارة (على الاقل) 0 


الادة ؛ - تعدل المادة العاشيرة من لأنظام الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( أ) هنها والاستعاضية عنه بما يلي : 
(أ- تحديد مقدار اجر المحاضرين ونفقاتهم )+ 


الادة م - يلغى ما جاء ني المادة ( 19 ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
المادة ١١‏ : 


يضطلع المدير بواجبات امين السر ٠‏ 























حك 





المادة ١‏ - تضاف المادة الجديدة التالية الى آخخر اإنظام الاصلي : 


المادة 5 : 
للمجلس طلب المشورة الفنية من الميئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع اتخاص . 














1000 عب لال 

ز 0 0 ال زراء 0 وزه الداخحلة 3 يس ال. وزراء 

ورد 8 اسساتب رايس الباق ووردر ١‏ لقم - 9 

العدي سسة ووزي سر الدفاع بالوكاالة ووزير الحسارجية بالوكالة 
سمعان داود عااكف القاير عبد المنعم الرفاغي 

وزير الشؤون الاجتاعية والعمل ووزير وزير المواصلات وزير الانشاء 

داخلبة للشؤون البلدية والقروية والنتقف ل لمتحم 

صالح برقان امين يونس الحسيني صبحي امبن ترد 

ورب -سسينل وزر الاشغال العامة وقاضي القضاة ووزير ورد م 

الاقتصاد الوفلني الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوكالة افك 

يحى الخطيب فضل الدلقموتي 


وزير الصحة ووزير وزير الثقافة 0 
التربية والتعليم بالوكال 8 الزراهة والسيساحة والأثسار 
عبد السلام المجالي سامي ابوب حمل أديب العامري 


وزي-- سس سر 














في لبي لريوط نر وله فون بلا 
مقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور » 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ "1459/5/77 
تأمر بو ضع النظام الآني - 


نظام رقم (78) لسنة 1954 


نظام تشكيمرت وظائف لس الامار 
صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الموازنة العامة رقم ( 9 ) لسنة 1958 


<مجه جع جه 


أده ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظامتشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسئة 1454) ويعمل بدمن تاريخ1954/1/1. 
“د  1'‏ يعدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتا ومخصصاتما في ملاك مجلس 


الاعمار حسما هو درج 3 الجدول الملحق هذا النظام والذي يعتبر جز ءا منه 3 


1/7 





نائسسب رئيس الوزراء ووزير الداخذهيمة 
سسشية ووزير الداع بالوكائة 
“معان داود عاكف الفايز 


رئيس الوزراء ووزير 
الحمارجية بالوكالة 


عبد المنعم الرفاعي 
دزير الشؤون الامجماعية والعمل ووزير 


وزيدر المسواصلات وزيسسر الالشماء 


اخلية للشؤون البلديه والقروية واللت# اسل والتعم سر 
صالح برقان امين يونس الحسيفي صيحي امين مرو 


لسو وزير الاشغال العامة وقاضي القضاه ووزيرالاوفافك و يت 
“ماد لوغط_ ني والشسؤون والمقدسات الاسلاميسة بالوكالة امال سالية 





عاتم الزعبي يبي الخطيب فضل الالقموتي 
0 الصبحسة ووزيسر وز ر وزير للثقافسة والاعلام 
والتعلسسم بالوكالة ارا سه والسياحسة والاثار 


عبد لسلام المجالي سامي ايوب محمد اديب العامر ي 







































كد 
لسنة ١956‏ 
حدحه -إسا- << 
المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام الرسسوم وطوابع المرافعة المعدل لسنة 454 ) ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية ويقرأ مع نظام الرسوع وطوابع المرافعة لسنة 147 الذي يشار له فيا بعد بالنظام الاصلي 
كنظام واحك , 
المادة * - تعدل الفقرة (أ) دن المادة 5 من النظام الاصلي بحيث تصبح كا يلي : 
المادة 5 ١!‏ - تدقع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة : 
لمادة 8 - تعدل المادة لا من النظام الاصلي بحيث تصبح كا بلي : 
المادة  !/‏ يحق مجلس الثقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في اي سنئة للدة لا ربد 
عن شهرين من تهاية شهر كانون الثاني . 
المادة 5 - تعدل المادة امن النظام الاصلي حيث تصبح كما يلي ٠.‏ 
لمادة ١1 ١١‏ - يدفع امحامي مقابل الانجازة مبلغ دينار اردني واحد . 
ب ويدفع ميلغ دينار اردني مقابل الهوية . 
الادة ه- 


٠ ) من النظام الاصلي باضافة الفقرات التالية بعد الفقرة زه‎ ١7 تعدل المادة‎ ١ 
و - ماية فلس على -جميع الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت التي يستخرجها أحد ا‎ 
اي قرار او حك او محضر او مستند في اية قضية يكون فيبا مخام وكيلة عن أي من الفرقاه.‎ 
ز - ماية فلس على الانذارات والمستندات التي تقدم من احد امحامين لتصديقها او تنظيمها الا‎ 
. الكاتب العدل واية صورة مصدقة عنها‎ 
* جح - خحسياية فلس على الوكالات الاجنبية الني تغرجم بواسطة الكاتب العدل‎ 
؟.# يعطى نص المادة 11 من النظام الاصلي بعد اضافة الفقرات ووء زع ح) المبيثة أعلاه البنه دم‎ 
ويضاف الها بند .جديد برقم ؟ كما يل : وبق للك‎ )١( 
9 0 اذالم تلص طوايع المرافعة امبيئة في البند السابق كلها او جزئيا فيعر دكيل‎  ؟‎ ٠ 
00 .من المحامين مسؤ ولا جاه الثقابة عن تسديذ 'قيافة الطوابع:«المطلوبة او الناقصة‎ ٠٠ 
من تلك القيمة بالاضضافة الى مأ تنطوي عليه مثل هذه االفات على مسؤولية سلكية . ش‎ 
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للادة ؟ - تطبق على رسوم تعاطي مهنة الحاماة المستحقة عن السنة الجديدة الي ابتدأت ني 54/4/1١‏ المادنان 5 و لا 
من النظام الاصلي علي ان يتم استيفاء الرسوم عن المدة الواقعة ما بين 5974/1 لغاية 54/17/8١‏ وبنسبة 
ما يصيب هذه المدة من قيمة الرسوم السنوية » وتعتبر هله المادة لاغية بتارع 15/17/101. 


وضعت افيأة العامة للنقابة في -جلستما المنعقدة بتارح 6 هذا التعديل وفمًا لاحكام الماده ؟لا من قانون 
اغحامين رقم لسئة 145 ء للعمل ب؟كوجبه بعد تصديقه ونشره . 


تقيب امحسامين 


سلبان الحديدي 
اصدق على هذا التعديل ( نظام الرسوم وطوابع المرافعة المعدل أسنة 459 ) لاعمل ؟وجبه بعد نشره في الجريدة 
الرسمية وفقا لاحكام المادة 1/7 ( د ) من قانون انامين النظاميين رقم ١١‏ لسنة 1955 ٠‏ 


وزير العدلية 


نيوان داود 

























لحك 


قرار رقم )١(‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


سا موا سو 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1978/1١/178‏ رقسسم 119/61/1١/171١‏ اجتمع الدبوان 
الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام المواد و ٠١‏ و 15 و ٠١٠‏ من قانون صندوق قروض البلديات والفرى 
رقم 4١‏ لسنة 1155 المعدل بالقانون رقم ١؛‏ لسنة 1954 ء والادة / 6؟ من نظام موظفي الصندوق رقم 16١‏ لسة 
955 وبيان ما يلي : 


١‏ - هل يملك مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى تقرير علاوة بدل تمثيل لمدير عام مؤسسة الصتدوق 
بمعزرل عن مجلس الوزراء ؟ 


١‏ عندما يقوم ديوان امحاسبة بتدقيق سجلات الصندوق المسابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس 
ادارة الصندوق عملا بالمادة 7١7‏ من قانون الصندوق هل يتوجب على ديوان المحاسبة تقدم ملاحظانة ونتيجة 
تدقيقاته الى مجلس الوزراء ام الى مجلس ادارة الصندوق ؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس ادارة الصندوق الموجه لرئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية الاؤرذ 
البلدية والقروية بتاريخ لفل وتدقيق نصوص القانون والنظام المطلوب تفسيرهما يتبان : 


١‏ - فيما يتعلق بالنقطة الاولى ان قازونصندوق قروض البلديات والقرى قد اناط تي المادةالعاشرة منه بمجلسالوزرا' 
صلاحية تحديد راتب مدير عام الصندوق ول يرد فيه اني نص يتعلق بالعلاوات التي يحق للمدير العام تقاضبها . 
وهذا فانه يتوجب الرجوع لاحكام نظام اللخدمة المدئية رقم !7 لسئة 1455 لتقرير هذه المسأله علا بامادة/»! 
من نظام موظفي الصندوق التي اوجبت تطبيق احكام نظام اللخدمة المدذية في الحالات الثي لم يرد عايها نص ل 
نظام موظفي الصندوق . 


وبالرجوع لاحكام نظام الحدمة المدنية المشار اليه يتبين ان الفقرة(ب)من المادة الرابعة منه تنص على النعلاوات 
الموظفين وغير ذلك مما يدفع للموظف باستثناء راتبه تحدد بتشريعات خاصه يصدرها مجلس الوزراء ٠‏ 


وهذا فان مجاس الوزراء هو منص بتحديد علاوة بدل التمثيل مدير عام الصندوق لا مجلسادارة الصندوق ١‏ 
أما كون المادة/6؟ من نظام موظفي الصندوق قد اناطت بمجلس ادارة الصندوق حق ممارسة ملاحيات مجان 
الوزراء فان المقصود بذلك الصلاحيات الادارية المتعلقة بالمو ظفين لا الصلاحيات التشريعية الي لايجوز مفنفى 
النظام أناطتها بكرجع غخلاف المرجع المنصوص عليه في المادتين الارءة من اللستور . 


- أما فيا يتعلق بالنقطة الثانية فان المادة (17) من قالون ديوان المحاسبة تنص على ان لديوآن اللحاسية ان يتبت بن 
. أن القوانين والانظمه والتعليمات المتعلقه بالامور المالية معمول بها بدقه وان يلفت النظر الى أيخطأ ف ةي 
: وان المادة/"١‏ منه توجب على..جميع الموظفين الذين بوجه ديوان المحاسية اليهم استيضاحا او ملاحلة أن ميد 


عنها دون ابطاء . 
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وان المادة/77 منه تنص على اذه اذا وقم لاف في الرأي بين الديوان واحدى الوزارات او الدوائر يعرض 
موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه . 

ومن هذه النصوص يتبين ا نالاستيضاحات والملاحظا تيجب ان توجه من الديوانالى الوزارات والدوائر امقدصة 
لا الى مجلس الوزراء » وان مجلس الوزراء لا يعرض عليه الامر الا ءند وقوع خلافي الراي بين الديوان واحدى 
الوزارات او الدوائر . 

وحيث أن مؤسسة صندق قروض البلديات والقرى سي مؤسسمة مستشلة مرتبطة بوزبر الداخلية للشؤوث البلدية 
والفرويةعملا بالمادة الثالثه من قانون الصندوق. فان الاستيضاحات والملاحظات التي يبديها ديوان الخاسبة يجب انتوجه 
الى المؤسسة المذكورة بواسطة الوزير المشار اليه للاجابة عليها حتى اذا وقم خلاف في الرأي بين المؤسسة وائديوانت 
بعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه . وبالتالي لا يكون من حت الدبوان عرض الممألة رأسا على مجلس الوزراء 
قبل دقوع ملل هذا اللولدف 3 


هذا ما نقرره في تفسير النتصوص المطلوب تفسيرها . 


١919/1/17 صدر‎ 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللخداص 
«ندرب وزارة الداخلية المستشار الحقوقي ‏ عضو محكمة رئيس محكة المبيز بتفسير القوانين 

الشزونالبلدية والقرويه لرثاسة الوزراء التمييز الثاني رئيس معكة المْبيز الارله 
وتيب الماذي شكري ا مهتدي نشير الشريقي مودى الساكات عي مسمار 




















فلك 





قراررقم (") 


<>جه ماس جه 


بئاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1959/1/18 رقم م“ ااه اجتمع الديوان الاص 
بتفسير القوانين لاجل نفسير الفقرة ( أ ) من المادة///ا من نظام الخدمة المدنية رقم !7 لسئة 14355 وبوان ما اذاكانت 
مؤسسة نسويق المنتجات الزراعية المنصوص عليها في قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 18 لسئة 1438 
تعتبر مؤسسة حكومية بالمعنى المنصوص عليه في هذه الفقرة بحيث يجوز انتداب موظفي الحكوءة الما ام لا؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير الماليةالموجه لر ئيس الوزراء بنارجج 5/16 وتدقيق النصو ص القانونيةيتبين: 


-١‏ ان الفقرة (أ) من المادة /لاا/من نظام الحدمة المدنية الباحثة عن انتداب الموظفين تنص على مسا بلي ( لايجرز 
الانتداب الا للدوار والمؤسسات الحمكومية . 


؟ - أن قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية المشار البه آنا وان كان ينص على ان مؤسسة التسويق هي شخص 
اعتباري يتمتع باستقلال مالي واداري الا انه في الوقت نفسه نص على ان الاعمال المنوطة بها هي مارسة جم 
الاعمال النجارية وامالية والصناعية التى ترتبط بأهداف تسويق المنتجات الزراعية والاتجار بها . كا ان رأكانا 
يتألف من مساهمة المز ارعين المنتجين والتكومة وانها تخضع لاحكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقنفاه 
بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام قائونم! الحاص وان ارباحها توزع بين المساهمين . 


ومن هذا يتضح أن مؤسسة التسويق ليست مؤسسة حكومية بالمعنى القانوني وانما هي مؤسسة ذات نفع عام ذال 
لانه يشترط لاعتبار المؤممسة مؤسسة حكومية ان تكون امواها اموالا عامة تنبع في حساباتها نفس القواعد المتررة يشان 
اموال الدولة ولا تخضع هذه الاموال لطرق التنفيك العادية . وهذه الشروط غير متوفرة في مؤسسة التسويق أذان معظم 
أموانها هي اموال نخاصة تعود للمساهمين وتخضع ني حساباتها وادارتها المالية على وجه العموم لقواد القانون الخاص 
وهو قانون الشركات ولا يوجد نص يجعل اموالها غير خاضعة لطرق التنفيذ العادية . 

و ينبني على هذا انه لا يجوز انتداب موظفي اللحكومة للقيام بأعباء اي مهمة في هذه المؤسسة . 


هذا ما نقرره في تفسير النقطة المطلوب تفسيرها :. 


صدر بتاريخ 1454/4/88 
عفسو عضو عضو عضو 2 رئيس الديوان القسان 
مندوب وزارة الاقتصاد المستشار الحقوقي عضو محكة القبيز رئيس محكمة ابيز بتفسير القواثين 
الوطني << لرئاسة الوزراء الثاني رئيس محكمة البيز الاول 
:دكيل الوزارة 0 ش 
.علي الفنداوي شكر ي الهتدي 20 بشير الشريقي 2 موسى الساكت علي مسمار 








قرار رقم (/) 
كت موس <> 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1959/7/1١‏ رقم د/ 11/0" اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوائين لاجل تفسير الفقرة الثانية من المادة الثالئة من نظام الضمان الاجماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 
١‏ لسنة 1955 المعدلة بالنظام رقم لسنة 1955 وبيان ما يلي : 
١‏ اذا قررث اللجنة الطبية اللوائية ان مرض طالب المعونة مرض مقعد هل تملاك اللجنة الطبية العليا عند عرص 
القرار عليها حق نقضه وتقرير ان المرض غير مقعد ام ان دورها يقتصر على التصلديق على القرار . 
؟ - اذاقررت الاجنة الطبية اللوائية ان الحمرض غير متقعد فهل من حق اللجنة الطبية العليا ان تنقضءه اذا وجدت ان 
المرض مقعد وهل يكون هذا النقض ملازما للجنة الطبية اللوائية ؟ 
٠‏ - عندما يكون تقرير اللجنة الطبية اللوائية متعارضا مع اللجنة الطبية العليا ما هو التقرير الذي يتوجب على لجنة 
الفسمان الاجتاعي الاخمل يه ؟ 
وبعد الاطلاع على كناب وزير المالية الموجه لرئيس الوزاء بتاريخ 5 وتدقيق النصوص القانونية يتبين 
ان الفدّرة الثانية من المادة اللدامسة المعدلة المطلوب تفسيرها لانجيز صرف المعوةة المنصوص عليها فيما الا اذا كان امرض 
الممعد عن العمل ثابتا بتقر بر لحنة طبية لوائية مصادقا عليه من اللجئة الطبية العليا . 
وعلى اساس هذا النص يكون طالب المعونة فيا يتعلق بثبوت المرض المقعد امام احدى ثلاث حالات : 
الاول ‏ ان تثرر اللجنة الطبية الاوائية ان مرضه مقعد وتصادق اللجنة الطبيه العليا على ذلك . وفي هذه الحالة يكون 
شرط الحصول على المعونة وهو ان المرض مقعد متوفرا . 
أثانة ‏ ان تقرر اللجنة الطبية اللوائية ان المرض مقعد وتخالفها اللجنة الطبية العليا في ذلك . وحينئذ يكون من حدق 
اللجنة العليا عدم التصديق على التقرير تطبيقًا للقاعدةالقائلةان من ملك ححقالتصديق ادح قالنقض» ولايكون 
الطالب في هذه الحالة مستحقا للمعونة لعدم ثبوت ان مرضه مقعد عن العمل بتقرير من اللجنة اللوائية مصادمًا 
عليه من اللجنة العليا ؟نا تتطلب الفقرة الثاية المشار اليها . 
اثالثة - أن تقر اللجئة الطبية اللوائية ان المرض غير مقعد ولا يقتنع طالب المعونة بذلك . وفي هذه الحالة يكون من 
حقه ان يطلب معاينته من اللجنة الطبية العليا الي يعتبر قرارها في المسالة قطعيا عملا بالمادة/11١/من‏ تعليات 
اللجان الطبية » فاذا قررت الاجنة الطبية العليا ان المرض مقعد يكون قرارها هو النافك المفعول لا قرار اللجنة 
اللوائية وعلى لحنة المعونة أن تتقيد به . 
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره , 
صدر بتاريخ 1954/4/77 


عضو عضو ” عضو عضو رئيس الديوان الخساص 
“لادب وزارة الصحة المستشار الحقوئي عضو عكة 2 رئيس محكمة القبيز 2 بتفسير القوانين 
دكيل الوزارة لرئاسة الوزراء القييز الثاني 2 رئيس محكمة ابيز الاول 


ًّ كتور احمدااتابلمني شكري المهتدى 0: بشير الشريقي مومى الساكت علي مسبار 
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قرار رقم (8) 


حهج ماس جيجه 
















بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ /11/ رقم ض/019/1؟ اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة/8١/‏ من قانون ضريبة الدخل رقم 5؟ لسئة 1954 وبيان ما اذا كان حكمها ينطب 
على الرواتب التي يتقاضاها رئيس الوزراء والوزراء ومخصصات اعضاء مجلس الامه ومكافات اعضاء مالس ادارة 


الشركات ام لا. 
١‏ وبعد الاطلاع على كئاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1959/7/1 وتدقيق النصوص القانونة 
يتبين ان الفقرة الاولى من المادة/6١/‏ المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي ( للتوصل الى الدتمسل الخاضع للضريةي 
الاحوال الي يشتمل فيها دخل اي فرد مقم في المملكة على دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند (ب) أو البند(ه) 
من الفقرة الاولى للمادة الخامسة من هذا الثنازون يضاف الى مقدار الاعفاءات المسموح بها بمقتفى المادة /14/سلنأ 
بعادل 16/ من الدخعلالمذكور شريطة أن لا يتجاوز الاعفاء المسموح به بمتنتضى هذه الماده حدا أعلى قددره١٠؟‏ دثار) 


ومن هذا النص يتضح ان الدخل الذي يشمله الاعفاء الزثي المقرر في هله المادة هو الدخل الذي مخضع الشرية 
عقتفى احكام البند ١ب‏ أو البند (ه) من النشرة الاولى للمادة اللخامسة من هذا القانوك . 


وباأرجوع هذين البندين يتبين ان لأبند (ب) انما ينحصر حكمه في ارباح ومكاسب اية وظيففة بما في ذلك القيعة 
السنوية المقدرة للسكن او المنامة او الماكل او الاقامه , 

وحيث ان رئيس الوزراء والوزراء واعضاء محلس الامة واعضاء مالس الشركات ليسوا مو ظفين بالمى 
القانوني . فان حك هذا البند لا يشملهم ولا تعتبر المبالغ التي يتقاضونها داخله في مفهوم الارباح والمكاسب الملصوص 
عليها فيه . 

اما البند (ه) فان حكمه يتعلق بثلاثة امور : 


-١‏ راتب تقاعد ؟ - التزام م ب مساتهة 
وحيث أن عبارة ( راتب تقاعد ) قد جاءت في النص مطلقة فهي تشمل اى راتب يتقاضاه المكلف بهذا الاسم 


سواء اكان هذا المكلف موظنا أو غير موظف . 

وحيث ان قانون التفاعد المدني قد رتب لرئيس الوزراء والوزراء واعضاء محلس الامة حقوقا تقاعدية . فسان 
رائب التقاعد الذي يمخصصص لحم يدخخل في مدلول راتب التقاعد المنصوص عليه في هذا البند: وبالتالي يعتير فك 
راتب بخاضعا لم المادة /١9/‏ المشار اليها . 

أما كلمة (الثز اع) الواردة في البند ذاته فيها انها قد وردتمطلقة ايضا فانها تشملاي النزام. سواء أكان مصارء 
العقد او القانون م ٠١‏ 
232 وحيث أن الرواتب والمخصصات لني يتقاضاها رئيس الوزراء والوزراء واعضاء ملس الامة هي التزامات مرق 
: هم على اللجرينة بمقنضنى القازو نه فانها تعتبر داخلة في مدلول كلمة ( التزام ) المشار اليها وتخضع فك ماده 0 








4 





اما ( المسائبة ) فان المقصود بها كل مبلغ يترتب للمكلف سنويا لققاء عمليقوم به سواء ا كان هذا الدخل السنوى 
شثاعن عقد او عن القانون . 

ومحيث ان المكافاة التي يتقاضاها اعضاء محالس الشركات انما تدفع هم مسانهة استنادا لقانون الشركات لقاء 
قبابهم باعمال ادارة الشركة . فاتها تدخل في مدلول كلمة ( مسانهة ) الواردة في البند (ه) المشار اليه وتسري عليه 
احكام المادة /رة١/‏ . 

اما كون الشركة غير مازمة يدنع المكافات لاعضاء مجلس الادارة عندما لا تكون هنالاك ار باح فلا يغير من الوضع 
شيئا لان الاعفاء الوارد في المادة / 16 / لا يكون الا في الخالة اني تتحقق فيها المكانأة للاعضاء . 


هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ "1959/4/17 


عضو عضو عضو عضر رئيس الديوان الاساص 
«ندوب عنوزارةالمالية المستشار الحقوقي 2 عضو محكة رئيس محكة العييز بتذسير القوانين 
“دير فسريبة الدحل لرئاسة الوزراء العبيز الثاني رئيس عكة المبيز الاول 


عيبى طدساش شكر ى المهتدي بشير الشر قي مرمى الساكت علي مسمار 









امر دفاع رقم (7) لسنة ١9179‏ 




















صادر بمقتضى المادة (؟) من نظام الدفاع رقم ( 7 ) لسنة 191/9 


حدجه ساسا << 


١‏ رقم )"1١(‏ من اراضي دير علا غور الي عبيدة لاقامة مجمع الدوائر الحكومية عليبا » وبناء على تنسيب الجهات 
الختصة آمر ها بلي : 


. الاستيلاء على الاراضي المبيته اوصافها باعلاه‎ ١ 
؟ ب تعيين للونة من مهنكمي محانظة البلقاء ومأمور التسجيل ؤيها ومندوب عن وزارة الاشغال العامة للكشف الفوري‎ 


على الاراضبي المذكورة لاثبات نوع الابنية والاشجار والاشياء الاآخر ى الثابتة عليبا ومساحاتها والحالة الي في 
علبها وذلك لاجل الاستئناس بالكشف المذكور عند تقرير التعويض نتيجة الاستملاك. 


؟ - على مدير الاراضي والمساحة اتعاذ الاءجراءات اللاز مة للسير بمعاملة الاستملاك وفقا لقانون الاستملاك . 
1/1 


رئيس الوزراء 
عبل المنعم اأرفائي 










نظرا للحاجة الفورية الماسة اوضع اليد على ما مساحته ( 4 ) دوتئمات و (953) مثرا مربعا من القطعة رقم 
*؟ ) وما مساحته ( ؛ ) دوئمات و (456 ) مثرا مربعا من القطعة رقم ( 5؟ ) كلتاهما من حوض الدباب القالي 
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صدرت الارادة الملكيسة السامية بالموافقسة على قرار مجلس الوزراء رقم 151 تاريخ 1454/4/11 المتضمن 
الوافظة على مشروع الاثفاقية المنوي ابرامها بين المملكة الاردنية الحاثمية والدمهورية الايطالية لتفادي الضصريبة المزدوجة 


على الدخل الناجم عن مز اولة الملاحة البحرية والجدوية ببن البلدين بشكلها التالي : 


مشروع اتفاقية 
بين ايطاليا والاردن 
لتفادى الضريبة المزدوجة على الدخخل الناجم عن مزاولة الملاحة البحرية والجوية 
ص بس 5 


ان حكومة الجمهورية الابطالية وحكومة المملكة الاردنية الماشمية رغية منهما في عقد اتغاقيبة لتفادي الفسر يبة 
لزدوجة على الدخدل الناجم عن مزاولة الملاحة البحرية والجوية بين بلدجهما ؛ قد اتفقتا على ما يلي : 


المادة الاولى 





بكوجب نص الاتفاقية المشار اليها فان العبارات الواردة ادناه تعني كا يلي : 


5-6 تعني عبارة 0 مزاولة الملاحة البحرية والجوية 0 ممارسة مهنة النقل قُِ البحدر والجو للاشخاص 0 والحيوانات : 
والبضائع » والبريد التي يزاوها اصحاب السفن أو الطائرات ٠‏ او مستأجروها ؛ او مستثمروها » بما في ذلك 
بيع تذاكر السفر وما عاثلها لنقل الاشخاص والبضائع . 


١‏ - تعني عبارة و الجهات الايطالية ؛ الحكومة الايطالية والمؤسسات العامة الايطالية الرطنية والخلية » والاشخاصص 
اللقيمين في ايطاليا من الوجهة الضرائبية وغير القيمين من الوجهة ااضرائبية في الازدن » وكذلك الجمعيات المالية 
المؤلفة وفقا للقوانين الايطالية والتي تقوم مراكزها الادارية الفعلية في اراضي اللممهورية الابطالية . 


'- تعني عبارة و الجهات الاردنية » الحكومة الاردنية والمؤسسات العامة الاردنية الوطنية وانلية » والأشخاص 
المقيمين في الاردن من الوجهة الضرائبية وغير المقيمين من الوجهة الضرائبية في ايطاليا ء وكذلك الجمعيات المالية 
واللؤلفة وفقا للقوانين الاردنية والني تقوم مراكزها الادراية الفعلية في الاراضي الاردنية ؟ 

الادة البانية 

تشعو 

ا تتعهد الحكومة الايطالية باعفاء الدخحل الثاجم عن مزاولة الملاحة البحرية والجوية بين ايطاليا والاردن والبلدان 
الاخرى من قبل جهات اردلية تمارس هذه الاعمال تحت رايتها الوطنية ؛ من ضريوسة الدخل ومن كل ضريبة 
أخرى تقوم على اساس الابرادات اللخاضعة هله الغسرائب في ايطاارا . 











ا 


؟ ‏ تتعهد الحكومة الاردنية باعفاء الدخل الناءجم عن دزاولة الملاحة البحرية والجوية بين الاردن وايطاليا والبلدان 
الاخرى من قبل جهات ايطالية تمارس هذه الافعال نحت رايتها الوطنية من ضريبة الدخل ومسسن كل فرسة 
اخدرى تقوم على اساس الابرادات اللخاضعة هذه الضرائب في الاردن . 


م الاعفاء المالي المقرر في الفقرتين السايقتين ١‏ و سري كذلك على المهات الملاحية البحرية والجوية الابطاليا 
والاردنية الني تشترك في رأسمال عام ؛ وني عمل او في عضوية عل دولي » ويقةصر ذلك عسلى دخل نلك 
الشركات . 


المادة اثثالية : 





تصدق هل الاتفاقية وتصيح سارية الفعول قي اليوم انامس عقر الذي يلي تساريح تبادل وثائق ابرامهسا. 
وسيه مركي منعول هذد الاتثناقية على ابرادات الملاحة البحرية والجوية اعتبارا من اليوم الاول من كانون الثاني إكقاء. 


المادة الرابعة : 


يسري مفعول هذه الانفاقية الى امد غير محدود . والكن ِي وسع اي من الحكومتين اشعار الاخرى خطيا قبل 
ستة اشهر برغبته! بي الغامم! وعلى هذا الافتراض تصبح هذه الاتفاقية باطلة المفعول اعتبارا من اليوم الاول مسن ثهر 
كانون الثاني من العام التالي لعام انتباء مدة الاشعار . 


حررت في عمان في اليوم سس سمسسس--...- من سدئة مس -........ على نسختين اصايتين باللغفات الابطا 
والعربية والالكليزية » ولجميعها نفس القيمة؛ وفي حالة حلاف بين النصين الاايطالي والحرئي يعتبر النص الالكليزي ٠‏ 


عن حكرمة المملكة 


الاردنية المسائية 


عن حكومة جمهورية ايطاليا . 





التعريفة الجمر كية 


حتمه جا << 
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتار /1/ه/434 الموافقة على القرار الذي وضعه صاحبا المعالي وزير 
ااثبة ووزير الاقتصاد الوطني بتعديل التعريفة الدمركية على الشكل التالي  :‏ 
قرار 


١‏ -- استنادا الى الصلاحية الولة الينا بموجب المادة الرابعة من قانون الجمارك والمكوس رقم ( )١‏ لسنة 
وا تنسب اجراء التعديل التالي عل التعر يفة الجم ركية : 








رقم البند بيان الاصناف وحدة اأرمم الر سم 
الاستيفاء اأسابق الخالي 
11 الات حاسبة . . . الخ 
أ الالات الاليكترونية © القيمسة 6 1 
ب - غيرهسا القيمة 12 ذ 


, يعمل ببذا القرار اعتبارا من تارحم نشره في الجريدة الرسمية‎ - ١ 


ر الالية 
فضل الدلقموني 


وزير الاقتصاد الوطني وذ 
حاتم الزعي 











